
  بسم االله الرحمن الرحيم
  

اتم  د خ يدنا محم ى س سلام عل صلاة وال المين ، وال د الله رب الع الحم
  النبيين ، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ،

  :وبعد 
  :      فهذا بحث عن 

  
  .الغرر المانع من صحة المعاملة ومقداره

  
بة    ة المحاس ام لهيئ ين الع عادة الأم ن س ب م تجابة لطل ة اس أآتب

ع      والمراجع ؤتمر الراب ي الم ه ف لامية لتقدیم ة والإس سات المالي ة للمؤس
  .للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 

ه       ل ، إن واطن الزل ي م صواب ، وأن یجنبن ي ال وفقني إل أل ان ی واالله اس
  سميع مجيب ؛

  
  : تعریف الغرر -1
  : الغرر في اللغة 1/1

ين الخطر ،       : جاء في آتب اللغة      نفس      الغرر بفتحت ر حمل ال والتغری
ة من                     ره عرضهما للهلك راً وتغ ه تغری سه ومال على الغرر ، یقال غرر بنف

  )1(غير أن یعرف ، والاسم الغرر 
ر   ن التغری م م الغرر اس ه   )2(ف سه أو مال رء نف ریض الم و تع ، وه

  . للهلاك من غير أن یعرف
   الغرر عند الفقهاء 1/2

  :نها التعریف الآتي ذآر الفقهاء تعریفات آثيرة للغرر اخترت م
  الغرر ما آان مستور العاقبة 

ي      ة الت روع الفقهي ا للف ه أجمعه ات ؛ لان ن التعریف ره م ى غي ضلته عل وف
  ادخلها الفقهاء تحت الغرر مع قلة آلماته 

سى   ف السرخ و تعری وقي )3(وه شيرازي )4(، والدس ن )5(، وال ، واب
  .مع اختلاف في بعض الألفاظ ) 6(تيمية

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   لسان العرب ، القاموس المحيط ، المصباح المنير ، آشاف اصطلاحات الفنون -1
  .غرر بغيره : لسان العرب ولا یقال :  أما الغرور فهو من غر غيره بمعني خدعه واطمعه بالباطل -2

  3/49 الدسوقي على الشرح الكبير -4                           194/ 13 المبسوط -3
  .116 والقواعد النورانية الفقهية 3/275 الفتاوى -6                              1/262 المهذب -5
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   النصوص الواردة في الغرر في القرآن-2
ة من                  2/1  لم یرد في القرآن نص خاص في حكم الغرر ، ولا في حكم جزئي

ص ع    ه ن ن ورد في ه ، ولك ام     جزیئات ع الأحك ه جمي دخل في م ت ه حك ام في
م هو تحریم                   ذا الحك ه، ه الجزئية التي ذآرها الفقهاء في الغرر المنهي عن

 من  188أآل المال بالباطل فقد ورد النهي عن أآل المال بالباطل، في الآیة             
رة  ورة البق ل  :" س نكم بالباط والكم بي أآلوا أم ة " ولا ت ي الآی ن 29وف  م
ا :" سورة النساء    نكم بالباطل الا أن                یأیه والكم بي أآلوا أم وا لا ت ذین آمن  ال

  .، وفي غيرهما "تكون تجارة عن تراض معكم 
ون               نهم متفق وقد ذهب المفسرون مذاهب عدة في تفسير آلمة الباطل ، ولك

  .على ان الغرر المانع من صحة المعاملة من الباطل المنهي عنه 
  
   النصوص الواردة في الغرر في السنة 2/2
لم  رو ه وس صحابة أن رسول االله صلي االله علي ع من ال ات عن جم ي الثق

  .نهي عن بيع الغرر 
  )1(ومن هولاء الصحابة ابو هریرة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعلى 

ة ، ووردت أحادیث أخري             رر بصفة عام ع الغ هذه الأحادیث تنهي عن بي
ا        رر منه ات الغ ض جزئي ن بع ي ع رة تنه ع ، و  : آثي ي بي ان ف ع بيعت بي

ع        ضامين ، وبي ع الم ذة ، وبي ع المناب سة ، وبي ع الملام صاة، وبي الح
  )2(الملاحيق ، وبيع حبل الحبلة، وبيع السمك في الماء  

ن رشد                ا اب ال عنه اء، ق وتوجد بيوع غرر لم ترد فيها أحادیث ذآرها الفقه
  )3(إنها آثيرة ومختلف فيها، وذآر عدداً منها 

  
   الغرر المعاملات التي یؤثر فيها-3

یلحظ ان الأحادیث التي وردت عن الغرر آلها تتحدث عن الغرر في البيع ،              
وا                      اء اتفق ع ، ولكن الفقه د البي بما قد یفهم منه ان الغرر لا یؤثر إلا في عق
د               على ان الغرر یؤثر في جميع عقود المعاوضات قياساً على تأثيره في عق

ود التبرعات ،           ى عق أثيره عل الكي    البيع واختلفوا في ت از المذهب الم  ویمت
ود التبرعات               عن سائر المذاهب بأن فيه قاعدة عامة بالنسبة للغرر في عق

رر في صحتها                 :" وهي ؤثر الغ ود التبرعات لا ی ع عق رر    " أن جمي د ق وق
  :هذه القاعدة القرافي بوضوح حيث یقول 

ة                "...  رر والجهال ه الغ ا یجتنب في وقاعدة  ... وقد فصل مالك بين قاعدة م
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   وما بعدها78   انظر هذه الأحادیث وتخریجها في آتاب الغرر وأثره في العقود -1
  .325ر299ر206ر205ر149ر138و132و100 انظر آتاب الغرر وأثرة في العقود -2
  95ر94 وآتاب الغرر 159ر155و2/148انظر بدایة المجتهد -3
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ه ال   ب في ا لا یجتن ة  م رر والجهال ة    .... غ ده ثلاث صرفات عن سمت الت وانق
ان أحدهما           ان وواسطة ، فالطرف  معاوضة صرفة ، فيجتنب         : أقسام ، طرف

ادة   ه ع ضرورة إلي ا دعت ال ك إلا م ا ذل ا ... فيه سان : وثانيهم و إح ا ه م
ذه التصرفات إن       ... صرف لا یقصد به تنمية المال آالصدقة والهبة          إن ه ف

ذل شيئاً بخلاف                     فاتت على من أحس     م یب ه ل ه ؛ لأن ا لا ضرر علي ه به ن إلي
ه ،    ي مقابلت ذول ف ال المب ة ضاع الم الغرر والجهال ات ب سم الأول إذا ف الق
ا الإحسان الصرف فلا ضرر              ه ، أم ة في فاقتضت حكمة الشرع منع الجهال
ل طریق                  ه بك فيه ، فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة في

ع من                  بالمعلوم والمجه  اً ، وفي المن رة وقوعه قطع ول ، فإن ذلك أیسر لكث
شارد جاز أن یجده فيحصل                     ره ال ه بعي ذلك وسيلة إلي تقليله ، فإذا وهب ل
ذل شيئاً ، وألحق                           م یب ه ل م یجده ؛ لأن ه إن ل له ما ینتفع به ،ولا ضرر علي
ا یقصد                    اب م ا ليست من ب مالك الخلع بهذا الطرف ؛ لأن العصمة وإطلاقه

م إن    للمعاو ة ث و آالهب ئ فه ر ش ون بغي لاق أن یك أن الط ل ش ة ، ب ض
ول                  ى نق سام حت ذه الأق م ه ا یع ة       : الأحادیث لم یرد فيها م ه مخالف زم  من یل

  .نصوص صاحب الشرع ، بل إنما وردت في البيع ونحوه 
  ).1..."(وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح 

  
  :ابن تيمية یوافق المالكية 

رر      وافق ابن تيمية     ود ، فق رر في العق المالكية في رأیهم بالنسبة لتأثير الغ
  ).2(أن الغرر یؤثر في عقود المعاوضات ، ولا یؤثر في عقود التبرعات

  
  :المذاهب الأخرى 

أثيره                 لم أر قاعدة عامة في غير مذهب مالك بالنسبة لتأثير الغرر أو عدم ت
الكي القرافي            شافعي    في عقود التبرعات ، غير أن الفقيه الم ذآر عن ال : ی

ك                  ره لمذهب مال اء تقری أنه یمنع الغرر في جميع التصرفات ، وذلك في أثن
ه وسلم عن                  :" فيقول   ه صلي االله علي وردت الأحادیث الصحيحة في نهي

ن    نهم م ك ، فم د ذل اء بع ف العلم ول ، واختل ع المجه رر، وعن بي ع الغ بي
ة       ن الجهال ع م شافعي ، فمن و ال صرفات ، وه ي الت ه ف ة ،  عمم ي الهب  ف

  )3"(والصدقة ، والإبراء ، والخلع ، والصلح وغير ذلك 
وقاس على بيع الغرر    :" ... ویوافق ابن تيمية القرافي فيقول عن الشافعي      

  ) 4..."(جميع العقود من التبرعات والمعاوضات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرابع والعشرون، مع قليل من التصرف، الفرق 151-1:150 الفروق للقرافي -1
  343-342: 3 فتاوى ابن تيمية -2
  216و122القواعد النورانية الفقهية ص -4                  150: 1 الفروق للقرافي -3
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ات     ود المعاوض ي عق ؤثر ف رر ی ي ان الغ ة ف دي رأي المالكي راجح عن وال
ك لان الاص     ات، وذل ود التبراع ي عق ؤثر ف ة، ولا ی ه  المالي ي الفق ل ف

د ورد     ة، وق ذه الحری ن ه د م رد نص یح م ی ا ل د م ة التعاق الإسلامي حری
ه     ع في ل بي ع آ ه، ومن ذ ب رر ، فوجب الأخ ع الغ ع بي صحيح بمن دیث ال الح
ا   ا نظرن ده، ولكن ع وح د البي ي عق رر ف ؤثر الغ ذا أن  ی ضي ه رر،  ومقت غ

داوة والب              ة الع ل     فوجدنا أن الغرر إنما منع في البيع ؛ لأنه مظن غضاء ، وأآ
ه وسلم في حدیث                         ك رسول االله صلي االله علي ين ذل ا ب المال بالباطل ، آم

، ولما آان هذا المعني متحققا في       )1(النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه        
ا      ا    : آل عقود المعاوضات المالية ألحقناها بالبيع ، وقلن ؤثر فيه رر ی إن الغ

  .آما یؤثر في البيع 
یتحقق فيها المعني الذي من أجله منع الغرر في البيع،       أما سائر العقود فلا     

ولهذا وجب ألا یكون للغرر أثر فيها ؛ لعدم وجود دليل یمنع الغرر فيها من               
  .نص أو قياس صحيح 

ل                   ا خصومة ولا أآ رر فيه ى الغ فعقود التبرعات آالهبة مثلاً ، لا یترتب عل
ه        ره  نخلت ا تثم ر م خص لآخ ب ش إذا وه ل ، ف ال بالباط ام ،  الم ذا الع  ه

م                راً ، وإن ل ان أو آثي يلاً آ فأثمرت النخلة انتفع المهدي له بما  أثمرته ، قل
ى          دعو إل ا ی ة م يس ثم اً ، فل دفع عوض م ی ه ل يئاً ؛ لأن سر ش ر لا یخ تثم
اع                       ا إذا ب ذا بخلاف م ال بالباطل ، وه ل للم ه أآ الخصام، ولا ما یترتب علي

د  ذا العق إن ه ه ف ره نخلت ا تثم د شخص لآخر م ل أح ا أآ ه غالب یترتب علي
ك لأن               المتعاقدین مال الأخر بالباطل ، ویؤدي إلى النزاع والخصومات ؛ ذل
ا                     اك تفاوت إذا ظهر أن هن ين العوضين ، ف ارب ب البيع مدخول فيه على التق
ذا                ال بالباطل ، فله ل الم آبيرا بينهما حصل الندم والحسرة والخصومة وأآ

ل عق  ع آ دل من ة والع ن الحكم ان م ياء  آ ذه الأش دوث ه ة لح ون مظن د یك
  .لتستقر المعاملات ، ویقضي على أسباب النزاع ما أمكن 

ر                ود المعاوضات غي ومثل عقود التبرعات في عدم تأثير الغرر عليها ، عق
صود    و المق يس ه ود ل ذه العق ي ه ال ف إن الم ع ، ف الزواج والخل ة آ المالي

رر ینبغ   ع غ دل الخل ر أو ب ي المه ان ف إذا آ ا، ف إذا منه ه ، ف ؤثر في ي ألا ی
رر     سمية صحيحة ، لأن الغ ه فالت ره نخلت ا تثم ى م ا عل ا أو خالعه تزوجه
ثمن أو          ي ال رر ف ن الغ دث م ي تح سدة الت ى المف ضي إل ا لا یف ذي فيه ال

  الأجرة،  فإن المتعاقدین في الزواج وما أشبهه لا یطلبان بالعقد الكسب 
  ا فات أحدهما من المال ما آـانالمالي ، آما هو الشأن في البيع مثلاً ، فإذ

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   من آتاب الغرر376  - 375 راجع ص -1



 5

ه  .یؤمل ، لا یصيبه ندم إذا آان قد وصل إلي مقصوده الأصلي من العقد               لأن
  .یكون داخلاً من أول الأمر على المكارمة والمسامحة في الجانب المالي 

     
  :ر المانع من صحة المعاملة مقدار الغر-4
رر              4/1 سده هو الغ د فيف ؤثر في العق ذي ی رر ال ى أن الغ  اجمع الفقهاء عل

ين     تلاف الحاصل ب ا ، والاخ ه مطلق أثير ل لا ت سير ف رر الي ا الغ ر، أم الكثي
دة ،     ي اصل القاع تلاف ف ي اخ ع إل سائل لا یرج ن الم ر م ي آثي اء ف الفقه

ا ، وهذا الاختلاف یكون في الحالات        وإنما یرجع إلي اختلافهم في تطبيقاته     
الكثير                ه ب ه فقي سير ، فيلحق ر والي ين الكثي رر ب ا الغ ردد فيه الوسط التي یت
ن      د، وم ه العق صحح مع سير في ر بالي ه آخ ه فقي د ، ویلحق ه العق سد ب ویف

  :الأمثلة المتفق عليها للغرر اليسير الذي لا یؤثر في صحة العقد 
  .یر حشوها  بيع الجبة المحشوة، وان لم -1
   بيع الدار، وان لم یر أساسها-2
ع    -3 سقاء، م اء ال ن م وض م شرب بع ام ، وال ول الحم ى دخ ارة عل  الإج

  .اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء، ومكثهم في الحمام 
ون    -4 د یك ا، وق ين یوم ون ثلاث د یك شهر ق ع أن ال هراً، م دار ش ارة ال  إج

  ).1(تسعة وعشرین 
  : عليها للغرر الكثير المؤثر في صحة العقد ومن الأمثلة المتفق

   بيع الحصاة-1
   بيع مجهول الجنس أوالنوع-2
   بيع الحمل دون أمه-3
   بيع الثمر قبل ظهوره-4

رر   سير ، والغ رر الي ين الغ دّاً ب دى واسع ج ة أن الم ذه الأمثل ن ه ين م یتب
ط          رر المتوس ع الغ ع یق دى الواس ذا الم ي ه ا ، وف ق عليهم ر المتف الكثي

  :المختلف في تأثيره على الغرر ، وأمثلته آثيرة منها 
   بيع ما یكمن في الأرض-1
   بيع اللبن في الضرع-2
   البيع بسعر السوق -3
  . بيع العين الغائبة-4
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  301و9/258 والمجموع 3/265 الفروق -1
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  ير والغرر یسير؟ هل یمكن وضع ضابط للغرر الكث-4/2
ان             اختلاف الزم سبية التي تختلف ب رر من الأمور الن الكثرة والقلة في الغ
رر   ين الغ د فاصل ب سهل وضع ح يس من ال ذا فل ار ؛ وله ان والأنظ والمك
ذا هو سبب                   الكثير الذي یؤثر في العقد ، والغرر اليسير الذي لا یؤثر ، وه

  .     اختلاف الفقهاء في مسائل الغرر 
نهم                  وقد را  سير ، م رر الي ر، والغ رر الكثي م بعض الفقهاء وضع ضابط للغ

رر              : الباجي فهو یري     د ، والغ ه عق أن الغرر اليسير هو ما لا یكاد یخلو من
  ). 1(الكثير هو ما آان غالباً في العقد حتى صار العقد یوصف به 

ين   ل ؛ لأن ب ر والقلي ين الكثي داً فاصلاً ب ضع ح ضابط لا ی ذا ال واضح أن ه
ى    ا د حت ن العق تمكن م ذي ی رر ال د، والغ ه عق و من اد یخل ذي لا یك رر ال لغ

  .یوصف العقد به مسافة واسعة یتسع فيها المجال للاختلاف 
  :ومنهم محمد على ، صاحب تهذیب الفروق ، فقد قسم الغرر ثلاثة أقسام 

  .ما لا یحصل معه المعقود عليه أصلاً : أحدها 
  .ليه دنيا ونزراً ما یحصل معه المعقود ع: الثاني 
  .ما یحصل معه غالب المعقود عليه : الثالث 

  )2(ثم قال یجتنب الأولان ویغتفر الثالث 
اني                      سم الأول والث ل ، فالق ر وقلي ي آثي رر إل سيم الغ ل تق سيم یقاب وهذا التق
ذا   ر أن ه سير ، غي رر الي ل الغ ث یقاب سم الثال ر ، والق رر الكثي ابلان الغ یق

رر             التقسيم غير واضح الم    واع الغ ل أن ر شامل لك  –عني ، وهو مع ذلك غي
 لأنه یدور حول حصول المعقود عليه وعدم حصوله ، مما           –فيما یظهر لي    

  .یشعر بأن قائله یتحدث عن الغرر في وجود المعقود عليه فقط 
  

  :رأیي
أري أن وضع ضابط محدد للغرر الكثير، والغرر اليسير في وقت واحد أمر             

ا                غير ميسور ؛ لأننا م     د حددنا الطرفين ، وترآن سنا ق سنجد أنف ا ف هما فعلن
إني أري                        ذا ف ي الاختلاف ؛ وله اً إل ؤدي حتم ا ی د مم ر تحدی الوسط من غي

  -:سلوك احد المسلكين الآتيين
 – الغرر الكثير، واليسير، والوسط       –أن نترك هذه المعایير المرنة      : الأول  

  ور والأنظار ،آما هي، تفسر حسب الظروف والأحوال واختلاف العص
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمات     41 :1 المنتقي   -1  أن 222: 1 ، ویوافق ابن رشد الجد الباجى في ضابط الغرر اليسير ، فقد جاء في المق

ه          " الغرر اليسير هو     وع من ذي لا تنفك البي ه                    "ال سامح في ا من شأن الناس الت شيخ الدسوقي بم سره ال . ، وف
  .52: 3 على الشرح الكبير الدسوقي

  170: 1 تهذیب الفروق -2
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سایر            ة ت ة مرن رر نظری ة الغ ل نظری ه یجع ه ، وهي أن  ولهذا المسلك مزیت
اء والتطبيق                 ا صالحة للبق ا یجعله الحضارات المتطورة في آل عصر ، مم
اء  سنهوري وضع الفقه دآتور ال د ال د أی ة ، وق ة والأمكن ع الأزمن ي جمي ف

ایير الم    ه الإسلامي،                لهذه المع رر، وعدها حسنة من حسنات الفق ة للغ رن
  :فكتب في مصادر الحق 

على أن الواجب یقتضينا أن نسجل للفقه الإسلامي حسنة من حسناته         "... 
د  ول عن ایر الحل ا تغ ن معه ة أمك ایير مرن رر مع ذ للغ د اتخ رى، فهو ق الكب

ن وراء  تفاوت الظروف، واختلاف الملابسات ، فيستطيع الفقه الإسلامي م        
ل عصر ، ولا شك في أن                      هذه المعایير مسایرة الحضارة المتطورة في آ

ة         دة       –النظام القانوني الذي یتخذ المعایير المرن ا   – دون القواعد الجام  إنم
ستحدثه                      ا ی ا م ة یجاري به صناعة القانوني ر في ال دم آبي یدل بذلك على تق

الحاً ل ه ص ه، فتجعل ن في ة تكم ة عظيم ى حيوی ور ، وعل ي التط اء ف لبق
  ).1"(العصور المتعاقبة 

اني ول      : الث ده ، ونق ر وح رر الكثي ابطاًً للغ ضع ض رر   : أن ن و الغ ه ه إن
اجي  ه الب ا قال ر ضابط هو م ه ، وخي أثير ل لا ت داه ف ا ع ل م ؤثر،  وآ : الم

ة                    ه ، ومزی د یوصف ب الغرر الكثير هو ما غلب على العقد حتى أصبح العق
ي حد آبي             ل إل ه یقل ضابط أن ؤثر ، مع              هذا ال رر الم ر من الاختلاف في الغ

اً      أثر حتم رر یت د غ ه عق د بأن إن وصف العق ة ، ف ة المرون اظ بمزی الاحتف
ذه       د ه ى العق ع عل ذي یخل و ال المجتمع ه صور ، ف ات والع اختلاف البيئ ب
ع الحصاة ،                الصفة ، وقد عرف المجتمع الجاهلي عقوداً بهذه الصفة ، آبي

لذا جاء الحدیث ینهي عن هذه البيوع بصفة        وبيع الملامسة ، والمنابذة ، و     
رر   " بصفة عامة، والتعبير ب     " بيع الغرر   "خاصة وعن    ع الغ شعر  " بي ی

ل                بأن البيع المنهي عنه هو ما تمكن فيه الغرر حتى أصبح یوصف به، ولع
  .هذا التعبير هو الذي أوحي للباجي بتفسيره للغرر الكثير المؤثر في العقد 

د تطبي ستطيع أن نج ه   ون د الرسول صلي االله علي ي عه ضابط ف ذا ال اً له ق
ون    انوا یبيع اس آ إن الن دو صلاحه ، ف ل ب ر قب ع الثم ي بي ك ف لم، وذل وس
ي أن                   ك إل ى ذل الثمر في عهد الرسول صلي االله عليه وسلم، واستمروا عل
ا یصيب الثمر من العاهة ،                       رة م ع ؛ لكث ذا البي سبب ه آثرت خصوماتهم ب

  ومن ذلك أیضاً . نهاهم صلي االله عليه وسلم عنه وتبين أن هذا بيع غرر ف
رون                   انوا یك ه وسلم آ أن أصحاب المزارع في عهد الرسول صلي االله علي

  ، وعلى أن لصــــــاحب )3(، وما یسقي الربيع ) 2(مزارعهم بالماذیانات 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما ینبت على حافة النهر ومسائل الماء : مه مكسورة  بذال معج– الماذیانات -2.    56: 3 مصادر الحق -1
  النهر الصغير:  الربيع -3
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  الأرض هذه الناحية و للمزارع هذه ، فيهلك هذا، ویسلم هذا ، ویسلم هذا،
اهم                 ویهلك هذا ، فاختصموا في ذلك إلى الرسول صلي االله عليه وسلم فنه

  .عن آراء الأرض بهذه الصفة ، لأنه أصبح عقد غرر 
  
  . الغرر في التابع لا یؤثر في صحة العقد -5

ا            ه أصالة ، أم ود علي الغرر الذي یؤثر في صحة العقد هو ما آان في المعق
ؤثر في                        ه لا ی د ، فإن ا للمقصود بالعق ا یكون تابع الغرر في التابع ، أي فيم

ة           ة المعروف ر           :" العقد ، ومن القواعد الفقهي ا لا یغتف ع م ر في التواب یغتف
  "ا في غيره

  :والأمثلة  على هذا آثيرة نذآر منها 
  : بيع الثمرة التي لم یبد صلاحها مع الأصل-1

ن      ك م ي ذل ا ف ردة ، لم د صلاحها مف م یب ي ل رة الت اع الثم وز أن تب لا یج
ه وسلم                من  :" الغرر، ولكن لو بيعت مع أصلها جاز ؛ لقوله صلي االله علي

ا إلا     ذي باعه ا لل ؤبر فثمرته د أن ت ة بع اع نخل اع  ابت شترطها المبت ".  أن ی
ومعني هذا أنه یجوز أن یشترط مشتري النخلة التي أبرت أن تكون الثمرة             
رة ، مع                     شجرة والثم ى ال له مع الأصل ، فإذا قبل البائع ذلك انعقد البيع عل

ك                  ل ذل ة في تعلي ا    : أن الثمرة لم یبد صلاحها ؛ یقول ابن قدام ه إذا باعه إن
  ).1(ع فلم یضر احتمال الغرر فيها مع الأصل حصلت تبعا في البي

  : بيع الثمرة التي لم یبد صلاحها مفردة لمالك الأصل -2
ا ،  شترط ثمرته ر أن ی رت من غي ي أب ة الت شتري النخل ك أن ی وصورة ذل
ا                ا ملك فإن أصل النخلة في هذه الحالة تكون ملكاً للمشتري ، وتكون ثمرته

ك ، أ    د ذل ردة بع شتري مف ا للم ائع ،فيبيعه ر  للب ي شخص لآخ و أن یوص
  .بثمرة نخله فيبيع الموصي له الثمرة لورثة الموصي المالكين للأصل 

ا                 ا تبع وهذه الصورة وسط بين بيع الثمرة مفردة لغير مالك الأصل ، وبيعه
مع الأصل ؛ لأنها إذا بيعت لمالك الأصل تكون قریبة مما لو اشتراهما معاً؛              

ذا    ي صحة ه اء ف ف الفقه د اختل ذا فق ه  وله ضهم ، ومنع ازه بع ع فأج البي
و  ا أم لا ؟ : آخرون ، وأساس الخلاف ، ه ا تبع ا مبيع ر هن ر الثم ل یعتب ه

  :ویقرر ابن قدامه هذا الخلاف على النحو التالي 
  :ففيه وجهان .... الثالث أن یبيعها مفردة لمالك الأصل " 

دهما  وجهين         : أح د ال ك ، وأح ول مال ن ق شهور م و الم ع وه صح البي ی
  اب الشافعي؛لأنه إذا باعها لمالك الأصل حصل التسليم إلى المشتريلأصح

  . علي الكمال، لكونه مالكاً لأصولها وقرارها ، فصح آبيعها مع أصلها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ، ویقول ابن قدامة إن هذا البيع جائز بالإجماع 82: 4 المغني -1
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اني  د       لا: والث شافعي ، لأن العق حاب ال وجهين لأص د ال و أح صح ، وه  ی
  یتناول الثمرة خاصة ، والغرر فيما یتناول العقد أصلاً یمنع الصحة، آما لو   
ا إذا        لاف م ي ، بخ وم النه ي عم دخل ف ا ت ي ، ولأنه ول لأجنب ت الأص آان

ه           اً،      .... باعهما معاً فإنه مستثني بالخبر المروي في دخل تبع رة ت  ولأن الثم
  ).1"(ویجوز في التابع من الغرر ما لا یجوز في المتبوع 

  : بيع ما لم یوجد من الزرع مع ما وجد -3
زرع                       ان ال ا وجد إذا آ زرع مع م أجاز بعض الفقهاء بيع ما لم یوجد من ال

ذا الأصل               لاً به فممن  . مما تتلاحق أبعاضه في الوجود آالقثاء والخيار عم
ا  ة والإم ع المالكي ذا البي از ه ن  أج اري م ضل البخ ن الف د ب ر محم و بك م أب

د  : فقهاء الحنفية ، وآان یقول    اجعل الموجود اصلا في العقد وما یحدث بع
ا  ك تبع دوم ) . 2(ذل ة ، لأن المع ذه التبعي انعون ه رتض الم م ی م –ول ا ل  م

  )3( لا یصلح أن یكون تابعاً–یوجد من الزرع 
   بيع الحمل مع الشاة -4

ع الحمل مع             بيع الحمل دون امه لا       ا بي رر ، أم ك من الغ یجوز ، لما في ذل
ال        أن ق لاق ب ى الإط ع عل ان البي إن آ ه ف البيع    : أم شاة ، ف ذه ال ك ه بعت

ابع                      ه ت رر ، لأن ه من الغ ا في ع، ولا یضر م دخل الحمل في البي صحيح، وی
ا ، ففي صحة              : للمبيع ، أما لو قال       بعتك هذه الشاة وحملها ، أو مع حمله

ا مع        : ال بعضهم البيع خلاف ، ق   ل المجهول مبيع ه جع ع ؛ لأن لا یصح البي
البيع  صودا ب ان مق وم فك ال آخرون . المعل ة : وق ي حال ا ف ع آم یصح البي

  )4(الإطلاق ، ویكون ذآر الحمل توآيداً وبياناً 
ه      ن آون ه ع ل لا یخرج ر الحم ري ، لأن ذآ ي نظ ي ف الجواز أول ول ب والق

دم الجواز ،              تابعاً، و ما دمنا قد اغتفرنا الغر       ول بع ر في التابع فلا وجه للق
ائع               ول الب ين ق رق ب : ثم إن المتبایعين إذا آانا یعلمان أن الشاة حامل فلا ف

ه         شاة ، وقول التين               :بعتك هذه ال ا في الح ا ؛ لأنهم شاة وحمله ذه ال ك ه بعت
ي ینبغي أن                 یدخلان الحمل في تقدیر الثمن ، فإذا جاز البيع في الحالة الأول

  .ي الحالة الثانية ، لأن العبرة بالمعاني لا بالالفاظ یجوز ف
   بيع اللبن في الضرع مع الشاة -5

ل             شاة ، ب بن في الضرع مع ال ع الل ومثل بيع الحمل مع الشاة في الحكم بي
ووي   ول الن د القاعدة ، یق ه یؤی ورود نص ب د ؛ ل ا آآ أجمع :" الجواز هن

ولاً،      المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن،          بن مجه وإن آان الل
  )       5"(لأنه تابع للحيوان ودليله من السنة حدیث المصراة 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  197: 12 المبسوط -2                                82: 4 المغني -1
  324- 323: 9مجموع  ال-4                          91- 90: 4 المغني -3
  326: 9 المجموع -5
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   الحاجة إلي العقد الذي فيه غرر تجعل الغرر غير مفسد له -6
د ،                ك العق ي ذل د الا یكون الناس في حاجة إل رر في العق یشترط لتاثير الغ
ا آانت صفة                    ه ، مهم فإن آانت هناك حاجة إلي ذلك العقد لم یؤثر الغرر في

و       ا ، ومن              الغرر، وصفة العقد ، لأن العق ا شرعت لحاجة الناس إليه د آله
ع الحرج              ا رف ة المجمع عليه يكم في        " مبادئ الشریعة العام ل عل ا جع وم

م     )1"(الدین من حرج     ود التي ه ، ومما لا شك فيه أن منع الناس من العق
ه             شارع ورحمت ان من عدل ال ذا آ م في حرج ؛ وله ا یجعله في حاجة إليه

  .یحتاجون إليها ولو آان فيها غرر بالناس أن أباح لهم العقود التي 
  :ما المراد بالحاجة 

م              :  آما یقول السيوطي     –الحاجة   و ل ة بحيث ل ي حال هي أن یصل المرء إل
ك   ه لا یهل شقة ولكن د وم ي جه ون ف وع یك اول الممن ي ) 2(یتن ة إل فالحاج

ان في                          د آ ك العق م یباشر المرء ذل ا إذا ل ة م عقد من العقود تكون في حال
سلم               مشقة وحرج    د ال رة شرعاً ، فعق ؛ لفوات مصلحة من المصالح المعتب

ذي   ال ال ده الم ون عن د لا یك زارع ق ة ؛ لأن الم ه الحاج دعو إلي ا ت ثلا مم م
ینفقه في إصلاح أرضه وتعهد زرعه إلي أن یدرك ، ولا یجد من یقرضه ،                
ا     ى م ن الحصول عل ا م تمكن به ة ی ن المعامل وع م ي ن ة إل ي حاج و ف فه

ان                 یحتاج إليه من   ه مصلحة استثمار أرضه ، وآ  المال ، وإلا ضاعت علي
  .في حرج ومشقة ، فمن أجل هذا أبيح السلم 

  :الحاجة دون الضرورة 
ارة           ر في تعریف الحاجة عب ك   :" ویلاحظ أن السيوطي ذآ ه لا یهل " ولكن

ة        ضرورة ، فحال ة وال ين الحاج ة ب ة التفرق ذه الجمل ن ه رض م والغ
اول        :ي أیضاً هي    الضرورة آما یعرفها السيوط    أن یبلغ المرء حداً أن لم یتن

ارب  ك أو ق وع هل ى ) 3(الممن ة الهلاك الإشراف عل راد بمقارب يس الم ول
سه             ى نف ة الضرورة أن یخاف عل الموت ، وإنما یكفي لوصول المرء حال

  )4(الهلاك ولو ظنا 
  :استعمال الفقهاء آلمة الضرورة مكان الحاجة 

   في حدیثهم عن الغرر لا یفرقون بين الحاجة لاحظت أن آثيراً من الفقهاء
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  78الآیة :  سورة الحج -1
   .154 ، القاعدة الرابعة ، والمواهب السنية بهامشه ص 77 الأشباه والنظائر للسيوطي ص -2
ي حال   حد الاضطرار أن یخاف على    : "    یقول الزرقاني      -3 نفسه الهلاك علماً أو ظناً ، ولا یشترط أن یصير إل

   .95: 3الزرقاني على الموطأ ". یشرف معها على الموت 
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ع أن                والضرورة ، فيستعملون آلمة الضرورة في موضع الحاجة ، والواق
الضرورة بالمعني الذي ذآرته سابقاً یندر تحققها في موضوعنا هذا ، ولذا            

، وأستطيع أن أقرر أن جميع الحالات التي استعمل       لم أذآرها في الشروط     
ا    صدون منه ا یق رر إنم دیثهم عن الغ ي ح ضرورة ف ة ال اء آلم ا الفقه فيه
سر الضرورة بمجرد الحرج والمشقة ،               الحاجة ، بل إن من الفقهاء من ف

ة  ي الحاج و معن تن   . وه رحه لم ي ش دردیر ف ول ال د ق ول الدسوقي عن یق
ل راء معت:" خلي ع وش از بي ي  وج ة ف اف المكتوب ى الأوص ه عل دا في م

امج  ضرورة ....البرن ضرورة " "لل ه لل ن   " قول دل م ل الع ي ح ا ف أي لم
ه  ن تلویث ائع م ى الب شقة عل ة ). 1...(الحرج والم سر الحاج ن ف نهم م وم

ل               تن خلي ر غرر    :" بالضرورة ، یقول الشيخ الدردیر في شرحه لم واغتف
ة  سير للحاج ضرورة " ی ري بعض). 2(أي لل ي ون رر ف واز الغ ل ج هم یعل

ى                      دل عل ا ی ه آخرون بالضرورة ، مم ا یعلل عقد من العقود بالحاجة ، بينم
  .أنهم یستعملون الكلمتين في معني واحد ، هو معني الحاجة الذي بينته 

و      ة ه ة الحاج تعمال آلم اً لاس اء التزام ر الفقه ا أن أآث جل هن وأود أن أس
ه آلم شافعية ، فإن اء ال شيرازي من فقه ل ال سألة ممنوعة ، وعل ر م ا  ذآ

ر حاجة      "المنع بالغرر أردفه بقوله      ر         " من غي ة أآث اء المالكي ا أن فقه آم
  .الفقهاء استعمالا لكلمة الضرورة 

  ونذآر فيما یلي بعض أقوال الفقهاء في هذا الموضوع 
سبب في    : " یقول ابن رشد عند الكلام على بيع ما یثمر بطونا مختلفة             وال

ك                  اختلافهم هل ه   ؤثر ؟ وذل يس من الم وع أم ل ؤثر في البي و من الغرر الم
سير                 ؤثر هو الي أنهم اتفقوا أن الغرر ینقسم بهذین القسمين ، وأن غير الم

  ).3"(أو الذي تدعو إليه الضرورة أو ما جمع الأمرین 
ه            :" ویقول النووي    الأصل أن بيع الغرر باطل للحدیث ، والمراد ما آان في

ال     غرر ظاهر یمكن الاح   تراز عنه ، آأساس الدار وشراء الحامل مع احتم
صها ،     ضاء أو ناق ل الأع ي ، وآام ر أو أنث ر ، وذآ د أو أآث ل واح أن الحم
ه           صح بيع ذا ی ك ، فه و ذل بن ، ونح رعها ل ي ض ي ف شاة الت شراء ال وآ

  ).     4"(بالإجماع 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  24: 3سوقي على الشرح الكبير  الد-1
  52: 3 المصدر السابق -2
د -3 ة المجته ضا 157: 2 بدای ر ای دمات :  ، وانظ روق 305: 2المق ذیب الف ؤلاء . 17: 1 ، وته ظ أن ه ویلاح

  ". الحاجة " مكان " الضرورة "الفقهاء الثلاثة استعملوا آلمة  
وع -4 ووي  258: 9 المجم تعمال الن ظ اس ة"  ، ولاح د  " الحاج ن رش تعمال اب ضرورة " واس ع أن " ال م

  .مقصودهما واحد 
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ومفسدة الغرر أقل من الربا ، فلذلك رخص فيما تدعو     :" ویقول ابن تيمية    
ع                   ل بي إليه الحاجة منه ، فإن تحریمه أشد ضرراً من ضرر آونه غررا، مث
وان                     ع الحي ل بي م دواخل الحيطان والأساس ، ومث م یعل العقار جملة وإن ل

د نهي                  الحامل أ  ان ق بن ، وإن آ و المرضع، وإن لم یعلم مقدار الحمل أو الل
  ).1..."(عن بيع الحمل منفرداً ، وآذلك اللبن عند الأآثرین 

شرط   ار ال لام عن خي ي الك اني ف ول الكاس ه  :" ویق ار الأصل في ذا الخي ه
از       ا ج د ، وإنم ضي العق الف لمقت ه مخ رر ، ولأن ن الغ ه م ا في ع ؛ لم المن

  ).2"( إلي دفع الغبن بالتأمل والنظر بالنص للحاجة
ة     م المزارع ان حك ي بي رحه ف صار وش ویر الأب ي تن د " وف صح عن ولا ت

  ).  3..."(الإمام ؛ لأنها آقفيز الطحان ، وعندهما تصح وبه یفتي للحاجة 
رر للضرورة            :" ویقول الباجي    وإنما جوز الجعل في العمل المجهول والغ

  ).4"(الداعية إلي ذلك 
ا        :" السيوطي في جواز الإجارة     ویقول   ارة ، لأنه القياس یقتضي منع الإج

ا ،    ة إليه وم الحاج رعت لعم ا ش ة ، وإنم افع معدوم ى من رد عل د ی عق
ضرورة   ة ؛  ) 5"(والحاجة إذا عمت آانت آال ك في الحوال ل ذل ول مث ویق

  ).6(لأنها من بيع الدین بالدین 
دعو     :" ة  ویقول ابن قدامة في الاستدلال على جواز الجعال          ولأن الحاجة ت

ك ولا                      ضالة ونحو ذل رد الآبق وال ولاً آ إلي ذلك ، فإن العمل قد یكون مجه
ه                     رع ب د لا یجد من یتب تنعقد الإجارة فيه ، والحاجة داعية إلي ردهما ، وق

  ) 7..."(فدعت الحاجة إلي إباحة بذل الجعل فيه مع جهالة العمل 
ان    :"ویقول العاملي في إجارة الفحل للضراب         والقصد من الضراب وإن آ

  )8"(هو الماء إلا أنه جوز للضرورة 
ضي ول المرت وه    :"ویق ضال و نح ى رد ال ة إل ائزة لمس الحاج ه ج الجعال

  ). 9"(آالإجارة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ص        -1 ة الفقهي ضا ص       118 القواعد النوراني ة         137 و 135 و 133و 132، وانظر ای ه ، ویلاحظ أن الأمثل  من

ابع ،                         رر في الت ة الغ سير وبعضها في أمثل رر الي التي ذآرها النووي وابن تيمية قد أوردت بعضها في أمثلة الغ
داخل                   وهو أولي في نظري ، لأن ما جاز للحاجة ینبغي أن یمثل له بغير ما جاز لقلة الغرر أو للتبعية لئلا یلزم الت

  .الحاجة متحققة في حالة الغرر اليسير والغرر  في التابع ، وإن آانت 
   .40 : 13 ، وانظر ایضا المبسوط 174: 5 البدائع -2
   .239: 5 ابن عابدین -3
ي -4 ي   112 و110: 5 المنتق ي القرطب ه ف دمات 232: 9 ، ومثل ة   305: 2 ، والمق تعمل آلم م اس  ، وآله
  ".الضرورة "
  .79 الأشباه والنظائر ص -5
  .المصدر السابق  -6
  .657- 656: 5 المغني -7
  .62: 4 البحر الزخار -9.                      144: 4 مفتاح الكرامة -8
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  :الحاجة المعتبرة هي الحاجة العامة أو الخاصة 
اس،               الحاجة قد تكون عامة ، وهي ما یكون فيها الاحتياج شاملا لجميع الن

ا الا          ة من الناس          وقد تكون خاصة ، وهي ما یكون فيه اج خاصاً بطائف حتي
اج خاصا        ا الاحتي ا یكون فيه آأهل بلد أو حرفة ، وقد تكون فردیة، وهي م

  .بفرد أو أفراد لا تجمعهم رابطة واحدة 
ا                    ول عنه ا، وهي التي یق فالحاجة العامة أو الخاصة هي التي نتحدث عنه

ة         . إنها تنزل منزلة الضرورة     : الفقهاء   ة العدلي  الحاجة   :"جاء في المجل
  )1"(تنزل منزلة الضرورة عامة آانت أو خاصة 

  
  :الحاجة المعتبرة هي الحاجة المتعينة 

ة ، ومعني             ؤثر أن تكون متعين ر م رر غي یشترط في الحاجة التي تجعل الغ
ك         تعينها أن تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلي الغرض ،سوي ذل

د     العقد الذي فيه الغرر ؛ لأنه لو أمكن الوصول        إلى الغرض عن طریق عق
ه غرر لا تكون موجودة في                        ذي في د ال آخر لا غرر فيه ، فإن الحاجة للعق
ا في             ع لبنه الواقع ؛ ولهذا لم تجز إجارة الغنم لشرب لبنها ، آما لم یجز بي
د أن      بن بع راء الل ان ش ي الإمك ة ، إذ ف ر متعين ة غي رعها ؛ لأن الحاج ض

اق الفقهاء ؛ لأن الإرضاع لا یكون إلا        یحلب ، بينما جازت إجارة الظئر باتف      
  .عن هذا الطریق ، فالحاجة إلى هذا العقد متعينة 

ومن هذا القبيل ما قاله الحنفية من عدم جواز شراء الثمر قبل بدو صلاحه              
أن               واستئجار الشجر إلى أن یدرك الثمر ، فقد عللوا عدم جواز الاستئجار ب

ان الم           شجر        الحاجة غير متعينة ؛ لأن في أمك ار وال شتري الثم شتري أن ی
شرط             :" جاء في فتح القدیر     . معا   ا عن ال ه مطلق ولو باع ما لم یتناه عظم

ان          ارة ، ب من الإج ا ض ردا ، أو إذن ا مج ائع إذن إذن الب ا ب ه ، فإم م ترآ ث
ين                  لا إذن ، ففي الصورتين الأولي استأجر الأشجار إلي وقت الإدراك ، أو ب

ا         ارة              یطيب له الفضل والأآل ، أم ا في الإج في الإذن المجرد فظاهر ، وأم
ان                فلأنها إجارة باطلة لعدم التعارف في إجارة الأشجار ، وعدم الحاجة ، ف
ص إلا  ن مخل م یك و ل ين ل ا یتع ك ، وإنم ي ذل ة ف ست بمتعين ة لي الحاج

  )2"(بالاستئجار ، وهنا یمكن أن یشتري الثمار مع أصولها فيترآها عليها
   فإن مشتري – آما یقول الكمال –لملخص من عسر ولا یخفي ما في هذا ا

  الثمرة قد لا یكون في حاجة إلي الشجر ، وقد لا یكون عنده ما یشتري به، 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،667: 1 ، والفقه الإسلامي في ثوبه الجدید 79الأشباه والنظائر ص : ، وانظر أیضا )32( القاعدة -1
   103: 5  فتح القدیر -2
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ه            ى بيع شجر عل ذه المسألة ؛ لأن          . وقد لا یوافقه صاحب ال ا ذآرت ه وإنم
  . فيها تقریرًا واضحاً لأصل القاعدة ، وإن آان المثال غير مقبول في نظري

ع المطلق یقتضي القطع                   رون البي م ی والذي حمل الحنفية على هذا هو أنه
ري الجمهور من أن البيع المطلق یقتضي   فهو جائز إذن ، على عكس ما ی      

ان المشتري أن ینتظر                       دم الحاجة ، لأن في إمك ائز ، لع ر ج الترك فهو غي
  .إلى أن یبدو صلاح الثمر فيشتریه 

ومن ذلك ما قاله مالك في جواز المساقاة، وعدم جواز المزارعة ، من أن                
ه      المقصودة  المساقاة جازت ؛ لأن صاحب الشجر لا یستطيع أن یبيع منفعت

منه وهي الثمر قبل بدو صلاحه ، ولم تجز المزارعة ، لأن صاحب الأرض              
ذا أن الحاجة في المساقاة                    ة ، ومعني ه دراهم معلوم یستطيع أن یكریها ب
ره لا یكون                    دو صلاح ثم ل أن یب متعينة عند مالك ، لأن الانتفاع بالشجر قب

ة فغي      ى المزارع ة إل ا الحاج ساقاة ، أم ق الم ن طری ة ، لأن إلا ع ر متعين
ر      ي نظ ه ف رر في و لا غ راء ، وه ق الك ن طری ن ع الأرض ممك اع ب الانتف

  ).      1(مالك
  

  :الحاجة تقدر بقدرها 
من القواعد المعروفة أن الحاجة تقدر بقدرها ، أي ما جاز للحاجة یقتصر               
ذه القاعدة في موضوعنا                   ات ه فيه على ما یزیل الحاجة فقط ، ومن تطبيق

ية من أن خيار التعيين لا یكون في أآثر من ثلاثة أشياء ، لأن         ما قاله الحنف  
ول       : الحاجة تندفع بالتحري في ثلاثة       لأن فيها الجيد والوسط والرديء، یق

ذا   ي ه اني ف صار    :".... الكاس ة ، لا قت ي ثلاث التحري ف دفع ب ة تن والحاج
ى  الأشياء على الجيد والوسط والرديء ، فيبقي الحكم في الزیادة مردود         إل

اس  رر الناشئ عن  ) 2(أصل القي ه من الغ ا في ع ؛ لم اس المن وأصل القي
  .الجهالة بذات المبيع 

ائع ، لأن   شتري دون الب ن الم تراطه م وز اش ار یج ذا الخي ك أن ه ن ذل وم
المبيع   ارف ب ه ع ار ؛ لأن ي الاختي ه إل ة ل ائع لا حاج ي : الب ال ف ول الكم یق

ك ع للحا :" ذل ذا البي واز ه ر أن ج ق  وإذا ظه و الأرف ا ه ار م ى اختي ة إل ج
ائع ،                     ه لا یجوز للب ا ، ظهر أن والأوفق لمن یقع الشراء له حاضرا أو غائب
ار     ي اختي ه إل ة ل ائع لا حاج شتري ؛ لأن الب ين بالم ار التعي ل یختص خي ب
ه  ا یلائم ع، وهو أدري بم ل البي ه قب ان مع ع آ الأوفق والأرفق ؛ لأن المبي

  )  3"(منه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . من آتاب الغرر وأثره في العقود 481و 478 راجع ص -1
  157: 5 البدائع -2
  131: 5 فتح القدیر -3
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ى                    : أقول   ان في حاجة إل ائع إذا آ ار للب ل أن یجوز الخي مقتضي هذا التعلي
ذلك الك                 ال ب د ق ادرا ، وق رخي من    اختيار الأوفق ، وهو متصور وإن آان ن

  .فقهاء الحنفية 
أآثر                 ومن ذلك ما قاله أبو حنيفة وزفر من أن خيار الشرط لا یصح تأقيتة ب
ثلاث                 النظر والتأمل ، وال بن ب ع الغ ى دف من ثلاثة أیام ؛ لأنه جاز للحاجة إل

  ).1(مدة صالحة لهذا ، وما وراء ذلك لا نهایة له 
ل؛      ومن ذلك جواز الجعالة مع جهالة العمل، وعدم جوازه         ة الجع ا مع جهال

ل ،                      ة الجع ى جهال دعو إل ة العمل ، ولا حاجة ت لأن الحاجة تدعو إلى جهال
دعو       :" یقول الباجي    ولا یجوز أن یكون الجعل مجهولا ؛ لأنه لا ضرورة ت

ك                     ى ذل ة إل " إلى ذلك وإنما جاز أن یكون العمل مجهولا للضرورة الداعي
سقط بالضرورة لا ی       " ویضيف ابن العربي      ا ی ا لا         وم ى م تعدى سقوطه إل

  ).2"(ضرورة فيه 
إنه یشترط في : ومن ذلك أیضا ما قاله المالكية على المشهور في المذهب        

ى       صحة الجعالة أن یكون في عمل العامل منفعة للجاعل آما في الجعالة عل
ل                    أن یجع رد الضال ، أما إذا لم تعد على الجاعل فائدة فلا تصح الجعالة ، آ

ة جازت       )3(لى أن یصعد جبلا مثلا      شخص لآخر مبلغا ع    ؛ وذلك لأن الجعال
  .للحاجة ، ولا حاجة إلى الجعالة فيما لا مصلحة فيه للجاعل 

  
  :الصلة بين الحاجة والتعامل والاستحسان

إن : لاحظت أن فقهاء الحنفية آثيرا ما یقولون في آلامهم عن عقود الغرر           
ين        هذا العقد جاز لتعامل الناس أو للعرف أو للاستح          د یجمعون ب سان ، وق

د        ة ، وق ضرورة أو الحاج ذین وال د ه ين أح ل ، أو ب سان والتعام الاستح
  .یجمعون الثلاثة في عبارة واحدة 
سلام        :" جاء في تنویر الأبصار وشرحه       وجاز إجارة الحمام ؛ لأنه عليه ال

.. للحاجة   ... وجاز بناؤه للرجال والنساء     ... دخل حمام الجحفة ، وللعرف      
از  ر وج ارة الظئ دم ... إج ات لع ة الحيوان لاف بقي اس بخ ل الن لتعام
  ).4(التعارف

   
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .174: 5 البدائع -1
أ -2 ى الموط ي عل رآن 113 : 5 المنتق ام الق تعمال 1085: 3 ، وأحك ظ اس ضرورة " ، ویلاح " ال

  " . الحاجة"بمعني
  307: 2 ، والمقدمات 59: 4 الدسوقي -3
  .علة للجواز، وهذا استحسان ) قوله لتعامل الناس ( ، وفي الحاشية 44-43: 5ابن عابدین -4
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ة        :" وفي مجمع الضمانات     ائزة    ... المزارعة باطلة عند ابي حنيف الا ج وق
  ).1"(والفتوى على قولهما ؛ لتعامل الناس، وللاحتياج إليها

ن سلمة عن أجرة            :" ابدین عن الحاوي      وفي حاشية ابن ع    د ب سئل محم
رة                  : السمسار فقال    دًا ؛ لكث ان في الأصل فاس أرجو أنه لا باس به ، وإن آ

دخول                       ه آ ائز فجوزوه ؛ لحاجة الناس إلي ر ج ذا غي التعامل ، وآثير من ه
  ).2"(الحمام 

ي الأصل   اء ف شرة   :" وج ا بع د منهم ل واح وبين آ ل ث تري الرج وإذا أش
ار أحدهما     ....  وقبضهما على ان له الخيار أن یأخذ أحدهما          دراهم ،  ثم اخت

ع في القياس فاسد؛            .... الزمتة ثمنه وآان في الآخر أمينا        ذا البي وأصل ه
م           وبين          ... لأنه اشتري ما لم یعرف وما لم یعل ك في الث ولكني أستحسن ذل

  ).3"(والثلاث إذا آان المشتري قد قبض واختار 
زرع               ویقول الزیلعي في   :"  الكلام عن بيع ما یوجد بعضه بعد بعض من ال

ل  ود     : وقي اً للموج دوم تبع ل المع ر ، ویجع ارج اآث ان الخ وز إذا آ یج
ضرورة  اس ولل ل الن ساناً لتعام سان  ). 4"(استح ل والاستح ل التعام فه

  عاملان آخران یجعلان الغرر غير مؤثر آالحاجة ؟
املين     سا بع سان لي ل والاستح ع أن التعام ة ،   الواق ن الحاج صلين ع  منف

ك   ان ذل ا ، وبي ان إليه ل والاستحسان یرجع فالحاجة هي الأصل ، والتعام
  :فيما یأتي

  : التعامل مظهر للحاجة -أ
من الواضح أن الناس لا یتعاملون بعقد من العقود الا اذا آانت هناك حاجة              

املوا             ه   تدعوهم الي التعامل به ، فالتعامل دليل على وجود الحاجة فيما تع  ب
ك اذا                 ا، وذل ومظهر لها ، وعدمه دليل على عدمها، والتعامل قد یكون عام
ا                آانت الحاجة عامة، وقد یكون خاصا اذا آانت الحاجة خاصة ، وهذان هم
رة ، فالتعامل               نوعا العرف المعتبر ، وهما یلتقيان مع نوعي الحاجة المعتب

م ی              شأ الحاجة أولا ، ث ا التعامل ، ولا      متصل بالحاجة اتصالا وثيقا ، تن تبعه
یتصور تعامل من غير حاجة آما ان الحاجة العامة أو الخاصة لا تعرف إلا       

  .عن طریق التعامل العام أو الخاص 
  وفي عبارات بعض فقهاء الحنفية ما یؤید ما قلته ، من ذلك قول الكاساني 

  م ولأن الناس تعاملوا هذا البيع لحاجته:"... في تعليل جواز خيار التعيين 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  314 مجمع الضمانات ص -1
  . منه 39، وانظر أیضا ص 53: 5 حاشية ابن عابدین -2
  136-135 الأصل ص -3
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ارة الأشجار                  )" 1(إلي ذلك    ال في عدم جواز إج ول الكم ضا ق ومن ذلك أی
ردة ا ا:" المج اس فيه ضي القي ارة مقت ل الإج شرع أص بطلان إلا أن ال ل

أجازها للحاجة فيما فيه تعامل ، ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة فلا     
  ).2"(تجوز 

ذا                  وهذا یعني أن الحاجة وحدها لا تكفي ، ولا بد أن یصحبها التعامل ، وله
املوا                  د تع ك وق ي ذل جازت إجارة الأرض للزراعة ؛ لأن الناس في حاجة إل

م یتعامل     به، وهكذا آل ما تعارف  ارة التي ل  الناس إجارته ، أما أنواع الإج
بها الناس فلا تجوز ، فلو اشتري شخص ثمرة الشجرة قبل بدو صلاحها ،              
ارف الناس              دم تع ة ،لع واستأجر الشجرة إلي أن یدرك الثمر فالإجارة باطل
اب ،                    ه الثي شجر لتجفف علي ارة ال ك اج ل ذل اجارة الأشجار المجردة ، ومث

ارة الأوت  ل  واج راءة ، ففي آ ارة الكتب للق ا ، واج اد لتعليق الأشياء عليه
د                     ان المستأجر ق ا، وإن آ دم تعامل الناس به الحالات لا تجوز الإجارة ؛ لع
ة ،    ة فردی ذه الحاج ارات ؛ لأن ه ذه الإج ن ه وع م ى ن ة إل ي حاج ون ف یك
ك ان        ارة ذل ة، وأم ة او خاص ت عام رة الا اذا آان ون معتب ة لا تك والحاج

  ). 2( تعامل عام أو خاص یصحبها
  : الاستحسان یستند إلى الحاجة أو التعامل -ب

ه بوجه                ر عن ا یعب ه هو م ه حجيت الاستحسان لا بد له من مستند یستمد من
ة الاستحسان في                   ا الحنفي ر فيه واطن التي ذآ الاستحسان ، وقد تتبعت الم
ارة   ة ، وت ارة بالحاج ا ت سان فيه ون الاستح دتهم یوجه وعنا فوج موض

ى الحاجة ، فيكون الاستحسان         ب ا أن التعامل یرجع إل د عرفن التعامل ، وق
  .راجعا إلى الحاجة 

  :وهذه نصوص توضح ما قلته 
ول الكاساني  ال :" یق ر : إذا ق ذا ، وذآ ة بك واب الأربع ذه الأث د ه ك اح بعت

ذه         : خيار التعيين أو سكت عنه ، أو  قال           بعتك احد هذین الثوبين أو احد ه
واب ال ع  الأث د ، لأن المبي البيع فاس ار ، ف ن الخي كت ع ذا ، وس ة بك ثلاث

ثمن             : مجهول ولو ذآر الخيار بان قال        ا شئت ب ار تأخذ ایه ك بالخي على ان
سد  ي الاستحسان لا یف ع ، وف سد البي اس ان یف اقي، فالقي رد الب ذا ، وت . آ

ر                     ين ، وهو غي ر مع اع احدهما غي وجه القياس ان المبيع مجهول ؛ لأنه ب
  م ، فكان المبيع مجهولا ، فيمنع صحة البيع ، آما لو باع احد الأثواب   معلو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  103: 5 فتح القدیر -1
   ، 173و 166: 5 المصدر السابق ، البدائع -2



 18

ار   ر الخي ة وذآ شرط ،    . الأربع ار ال تدلال بخي سان الاس ه الاستح ووج
بن        والجامع بينهما  ه غرر      ) . 1"( مساس الحاجة الي دفع الغ د في ذا عق فه

  .جاز استحسانا ، والاستحسان هنا یستند إلى الحاجة 
فأما إذا تناهي عظم الثمار ، وصار       :" ... ویقول السرخسي في بيع الثمار      

ا                   شرط القطع أو مطلق إن اشتراه ب بحيث لا یزداد ذلك ، ولكن لم ینضج ، ف
ة            یجوز ، وان اشتراه بشرط      الترك ففي القياس فاسد ، وهو قول أبي حنيف

صل       ذا الف ي ه د ف د العق وز محم ا، وج ا قلن ا االله لم ي یوسف رحمهم وأب
سير                   د یتحمل الي سيرة ، وق رك ی استحسانا ؛ لأنه شرط متعارف ، ومدة الت

  ).2.."(فيما لا یتحمل الكثير 
  .فهذا استحسان مبني على التعارف وعلى قلة الغرر 

ه         :" اني عن الاستصناع    ویقول الكاس  صناع ؛ لأن القياس یأبي جواز الاست
دوم   ع المع ائر       ... بي ي س املوه ف اس تع از ؛ لأن الن سان ج ي الاستح وف

  ).3(الأعصار من غير نكير فكان إجماعا منهم على الجواز 
  .وهذا استحسان یستند إلى التعمل الجماعي 

  
  : الخلاصة -7

ؤثر          سدها إلا إذا تحققت          یستخلص مما تقدم أن الغرر لا ی ة ویف في المعامل
  :فيه أربعة شروط 

  أن یكون في عقد من عقود المعاوضات المالية   -1
 أن یكون آثيرا -2
 أن یكون في المعقود عليه أصالة -3
 إلا تدعو إلي العقد حاجة -4

  .على النحو الذي بينته
ة الأخرى متفق  شروط الثلاث ة وال ذهب المالكي أخوذ من م شرط الأول م ال

  .عليها 
  .طبيق نظریة الغرر على بعض عقود الغرر الحادثة ت

وان        ود تحت عن ة عق نصت معظم قوانين البلاد العربية الوضعية على أربع
رر  "  ود الغ اة ،    " عق دي الحي ب م ان ، والمرت امرة ، والره ي المق ه

امرة والرهان مع بعض الاستثناءات وجوز                : والتأمين   انون المق ع الق من
اة والت دي الحي ب م أمين المرت د الت ى عق رر عل ة الغ أمين، وسأطبق نظری

  لنري هل یجيزه الفقه الإسلامي أم یمنعه ؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  196- 195: 12 المبسوط -2    130: 5 ، وانظر أیضا فتح القدیر 157: 5 البدائع -1
                  2: 5 ، وانظر أیضا 209: 5 البدائع -3
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ضاه أن       " عرف القانون المصري عقد التأمين بأنه      عقد یلتزم المؤمن بمقت
اً                  صالحه مبلغ أمين ل ذي اشترط الت یؤدي إلي المؤمن له أو إلي المستفيد ال
وع         ة وق ي حال ر ، ف الي آخ وض م اً ، أو أي ع راداً مرتب ال أو إی ن الم م

د ، و ين بالعق ق الخطر المب ادث ، أو تحق ة الح سط ، أو أی ر ق ي نظي ك ف ذل
  ).1"(دفعة أخري یؤدیها المؤمن له للمؤمن 

  
  :واضح من هذا التعریف 

دهما  -1 دین ، أح ين عاق ة ب ود المعاوضات المالي ن عق د م أمين عق  أن الت
سمي       ه ، وی ؤمن ل ر الم أمين، والآخ رآة الت و ش ؤمن، وه سمي الم ی

شرآة   ع ال ل م ذي یتعام شخص ال و ال ستأمن ، وه ال. الم دفع ف ه ی مؤمن ل
ة                   ه في حال مبلغاً من المال للمؤمن الذي یلتزم بدفع عوض مالي للمؤمن ل
ه،                    ا یؤدی ل لم ى مقاب أمين یحصل عل تحقق الخطر ، فكل من طرفي عقد الت
ه                    ه ؛ لأن المؤمن ل اً من يس تبرع ه ل فالمبلغ الذي یدفعه المؤمن للمؤمن ل

د لا یأخ    ه ق ؤمن ل ون الم أمين، وآ سط الت دفع ق زم ب ي بعض  مل يئا ف ذ ش
ود                    أمين من العق ود المعاوضات ؛ لأن الت أمين من عق الأحيان لا یخرج الت
د   ه أح الي ألا یحصل في د الاحتم ة العق ن طبيع ا سنري ، وم ة آم الاحتمالي

  .     المتعاقدین على العوض أحياناً 
لاً                       -2 إن آ ة ، ف د مستور العاقب ه عق رر ، لأن ود الغ  أن عقد التأمين من عق

ن العا ذ ،  م ا یعطي أو یأخ دار م د مق ت العق رف وق ستطيع أن یع دین لا ی ق
ع                  م یق فالمؤمن له لا یستطيع ذلك ، لأنه قد یدفع قسطاً واحداً من الأقساط ث
دفع   اً في ادث مطلق ع الح د لا یق ه ، وق ؤمن ب زم الم ا الت ستحق م ادث في الح

ستطيع أن          ا   جميع الأقساط ولا یأخذ شيئاً مادیاً، وآذلك المؤمن لا ی یحدد م
ى حد                  ك إل یعطي وقت العقد بالنسبة لكل عقد بمفرده ، وإن آان یستطيع ذل
  .آبير بالنسبة لمجموع المستأمنين عن طریق الاستعانة بقواعد الإحصاء

ر مجهول                   ى أم ومرد الغرر في التأمين إلي أن دفع أحد العوضين معلق عل
  .حدوثه ، أو مجهول وقت حدوثه 

  إن القوانين سمته عقد غرر أن الغرر فيه آثير، ف-3
  . أن الغرر في المعقود عليه أصالة وليس في التابع -4
  

ذي              رر ال ل الغ أمين تجع د الت ویبقي بعد ذلك السؤال هل هناك حاجة إلي عق
  ؟ فيه مغتفراً

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )747( المادة -1
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سبة ،    نعم هناك حاجة إلي عقد التأمين، ولكن هذه الحاجة غ  ة بالن ر متعين ي
بلاد                   ستطيع ال ه ت دیل ل ه یوجد ب انون، لأن ازة الق ذي أج للتأمين التجاري ال
  الإسلامية أن تطبقه، یؤدي مهمة التأمين التجاري نفسها هو التأميـــــــــن 

  .التعاوني القائم على التبرع 
ـك        دما أسس بنـــــ رن عن ع ق  وقد طبق السودان هذا البدیل منذ أآثر من رب

ة                   ة الرقاب ك من هيئ ى البن ائمون عل سوداني، وطلب الق فيصل الإسلامي ال
 السماح لهم بالتأمين على البنك      – التي أتشرف برئاستها     –الشرعية للبنك   

رآات    ا ش ت آله ذاك، وآان سودان آن ي ال ودة ف أمين الموج رآات الت ي ش ف
ان ا                  ك بحجة أن  في أمك ك  تأمين تجاریة ، فلم تستجب الهيئة لطلب البن لبن

رع لا المعاوضة ،                    ى أساس التب وم عل ة تق أمين تعاوني أن یؤسس شرآة ت
د أسس                      ود التبرعات ، وق ؤثر في عق رر لا ی عملا بمذهب مالك في أن الغ

ام      ي الع لامية ف أمين إس رآة ت لاً أول ش ك فع ب 1977البن ل بجان م، تعم
سودا              شریعة الإسلامية في ال ن شرآات التأمين التجاریة ، وبعدما طبقت ال

ة      1992صدر قرار من الدولة سنة       م بتحویل جميع شرآات التأمين التجاری
ى                 ائم عل اوني الق أمين التع ام الت العاملة في السودان إلي شرآات تعمل بنظ

  .التبرع والملتزم بأحكام الشریعة الإسلامية 
  
  

                         والحمد الله الذي هدانا لهذا وما آنا لنهتدي لولا أن هدانا االله   
                 وصلي االله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

                               
  
  
  
  
  هـ1425 جمادي الآخر9

  م26/7/2004
                                                       الصدیق محمد الأمين الضریر

                 أستاذ الشریعة الإسلامية                                         
   جامعة الخرطوم–                                                    بكلية القانون 
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